
أبرز ما نشرته مراكز الأبحاث الأجنبية عن الخليج في مارس 2016
الجزء الأول

رصد وترجمة: علاء البشبيشي- شؤون خليجية- 
يستعرض الجزء الأول من هذا التقرير تحليلا نشره أتلانتك كاونسل للخبير في مجال الطاقة جان-فرانسوا سيزنك، والأستاذ المشارك بمعهد الشرق الأوسط في كلية الشؤون الدولية والعامة بجامعة كولومبيا، عن التغييرات التي طرأت على قطاع الطاقة في السعودية، وما يتمخض عنها من "نهاية الدولة الريعية". ومقالا نشرته دورية فورين بوليسي لرئيس الهيئة الأمريكية للاستثمار في الخارج، روبرت موسباكر، حول مخاطر السياسة النفطية السعودية.
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السعودية.. نهاية الدولة الريعية
نشر أتلانتك كاونسل تقريرًا للخبير في مجال الطاقة جان-فرانسوا سيزنك، والأستاذ المشارك بمعهد الشرق الأوسط في كلية الشؤون الدولية والعامة بجامعة كولومبيا، عن التغييرات التي طرأت على قطاع الطاقة في السعودية، اختار له عنوان "نهاية الدولة الريعية".
يتطرق التقرير إلى الآثار المترتبة على انخفاض سعر النفط في السوق العالمي، وقدرته على إعادة تشكيل أنظمة الحكم الأساسية في المملكة. ونتيجة لتقلض عائدات النفط، يشرح المحلل كيف تتحرك الرياض بعيدا عن كونها دولة ريعية، وتقترب من طراز اقتصادات الدول الأكثر نموا في مجموعة العشرين، التي تتمتع المملكة بعضويتها.
ويدرس الدكتور سيزنك تأثير الديناميكيات المتغيرة داخل قطاع الطاقة السعودي، بالنظر إلى التغييرات المنتظمة داخل النظام الملكي، وانخفاض أسعار النفط، والأسواق العالمية المتغيرة، والسياسة الخارجية السعودية في المنطقة.
كما يتطرق إلى أرامكو السعودية، أكبر شركة نفط في العالم، وكيف أصبح الاعتماد السعودي عليها يشوبه التوتر. ويقدم كذلك فحصًا شاملًا لأصول الطاقة السعودية وتدابير التنويع والإصلاح المحتملة التي يمكن للمملكة أن تتخذها لتحقيق الاستقرار الاقتصادي.
ويضيف الخبير: " "أصبح من الشائع القول بأن هناك عقدا اجتماعيا في السعودية بين الشعب والعائلة الملكية، حيث توفر الأسرة الحاكمة ما يحتاجه الناس في مقابل السيطرة السياسية والاقتصادية. وإذا كان هذا هو الوضع في الماضي، فإنه في طريقة إلى التغيير الآن".

مخاطر السياسة النفطية السعودية
نشرت دورية فورين بوليسي مقالا لرئيس الهيئة الأمريكية للاستثمار في الخارج، روبرت موسباكر، عن الآثار المدمرة للسياسة النفطية السعودية، التي رأى أنها تزرع بذور النقص القادم في المعروض.
مضيفًا: "من المرجح أن يتمخض هذا النقص عن انتعاشٍ أكثر حدة في الأسعار. وهذا يعني أن الأسعار قد ترتفع إلى المستوى الذي سيدفع باتجاه ضخ استثمارات كبيرة في مجال التنقيب، وهو بالضبط ما يحاول السعوديون تجنبه أو إحباطه".
ووصف الكاتب هذه السياسة بأنها "مُتَفَهَّمة، لكنها قصيرة النظر للغاية"؛ "ذلك أن الأثر التراكمي لتخفيضات النفقات المالية في القطاعين العام والخاص حول العالم يمكن أن يؤدي إلى انخفاض في العرض يقارب 5%، وهو ما يشكل- في ظل مستويات الإنتاج الحالية، قرابة 5 ملايين برميل يوميًا. وحتى إذا كان الانخفاض أقل من 5%، ففي ظل النمو شديد التواضع للطلب العالمي، سوف تظهر فجوة كبيرة بين العرض والطلب، لن يمكن ملؤها بسهولة. صحيحٌ أن السعوديين سيكونون سعداء لملء هذه الفجوة، لكن يبدو أنهم لا يمتلكون هذه القدرة الإضافية.  وحين يثبت ذلك، سوف ترتفع الأسعار بشكل حاد".
الاستراتيجية الأكثر ذكاء التي قد يتبعها السعوديون- بحسب الكاتب- هي إدارة الأسعار في حدود 40-60 دولارا للبرميل، وهو المستوى السعريّ الذي لا يدر ربحا كبيرا على النفط الصخري، لا سيما إذا بدأت تكاليف الحفارات وخدمات حقوق النفط والأنابيب- التي انخفضت بنحو 30% العام الماضي- في الانتعاش.
وحول "السلسلة التي لا تنتهي من دورات الازدهار والكساد" التي أدخلت الرياض أسواق النفط العالمية فيها، يختم الكاتب بالقول: "هذه الدورات غير صحية. ذلك أنها تسبب تقلبات كبيرة في تكلفة الطاقة والسلع الأخرى، وكذلك في ميزانيات القطاعين العام والخاص، والاستثمار، وفرص العمل. بيد أن السعوديين ليسوا على استعداد لقبول هذا الطرح، لأنه يؤدي إلى إدراك أن النفوذ والسيطرة اللتين مارستهما أوبك على أسواق النفط الخام على مدى السنوات الـ 40 الماضية تشهد تحوُّلا من الخليج إلى أمريكا الشمالية والجنوبية. صحيح أن الرياض قد تكون قادرة على تأخير هذا اليوم، لكن ليس بمقدروها تجنبه. في هذه الأثناء، تسببت السعودية في أضرار جسيمة للاقتصاد العالمي، ولنفسها أيضا".
